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  ١٤ و؛٤ و١ الفقرتان ،٩ و؛٧ و؛٢ و١ الفقرتان ،٦ :العهد مواد 
  توجد لا  :الاختياري البروتوكول مواد 
، اعتمدت اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان،        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣في    

 يمثل آراءهـا    ه من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار      ٥ من المادة    ٤بموجب الفقرة   
  . ١٤٤٢/٢٠٠٥بشأن البلاغ رقم 

  ]مرفق[
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  مرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         البروتوكول
  )والتسعون السابعة الدورة( والسياسية

  بشأن

  **١٤٤٢/٢٠٠٥ رقم البلاغ    
 نيكـولاس  السيد المحاميان ايمثله (كووك فونغ، يين :من دمالمق  

   )كارب ليونارد والسيد بويندر
  البلاغ ةصاحب  :ضحية أنه المدعى الشخص  
  أستراليا :الطرف الدولة  
 تقـديم  تـاريخ  (٢٠٠٥ نوفمبر/الثاني تشرين ٢٥ :البلاغ تاريخ  

  )الأولى الرسالة
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨أة بموجب المادة     المُنش إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠٠٩ أكتوبر/الأول تشرين ٢٣ في اجتمعت وقد 
، المقدم إليهـا بالنيابـة عـن        ١٤٤٢/٢٠٠٥ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

 فونغ، كووك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق            يين
  المدنية والسياسية،

جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها      
  والدولة الطرف،

  :يلي ما تعتمد 
  

__________ 

 ه، والسيدة كريستين شاني   ، بوزيد الأزهريالسيد  : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          **  
 ، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينـا     ،لسيد راجسومر لالاه   وا ، والسيدة هيلين كيلر   ،ي إيواساوا غوالسيد يو 

 ،فـاس بوسـادا   ي والسيد رافائيل ر   ،يرو ث -  لويس بيريز سانشيز   ه والسيد خوسي  ،رتيفلاهوالسيد مايكل أو  
 . والسيد كريستر تيلين، والسيد فابيان عمر سالفيولي،ل رودليوالسير نايج
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   الاختياري البروتوكول من ٥ المادة من ٤ الفقرة بموجب الآراء    
اً رهـن   صاحبة البلاغ هي السيدة كووك يين فونغ، وهي مواطنة صينية توجد حالي             ١-١

وهي تدعي أنها   .  إلى جمهورية الصين الشعبية    إبعادهاالاحتجاز المجتمعي في أستراليا، بانتظار      
 ٤ و ١، والفقرتين   ٧، والمادة   ٦ من المادة    ٢ و ١ضحية لانتهاكات أستراليا لأحكام الفقرتين      

لها المحاميان  ويمث.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٤، والمادة   ٩من المادة   
  .السيد نيكولاس بويندر والسيد ليونارد كارب

، طلب المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير       ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٦وفي    ٢-١
 ٩٢ نظر اللجنة في قضيتها، وفقاً للمادة       أثناءبعد صاحبة البلاغ    المؤقتة إلى الدولة الطرف ألا تُ     

  .، لبت الدولة الطرف هذا الطلب٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١١ وفي.  الداخلي للجنةالنظاممن 

  الوقائع    
، أصبح زوج صاحبة البلاغ، السيد زانغ لينشنغ، نائب مدير مركز           ١٩٩٤في عام     ١-٢

وفي العام نفسه، أصبحت . إدارة الطرق وحركة المرور في غوانزو، في جمهورية الصين الشعبية
باسـم  في مؤسسة لهـا      أعمالاً تجارية     تزاول صاحبة البلاغ من سكان هونغ كونغ وبدأت      

  بعيداً عـن وعاشت صاحبة البلاغ). Everwell Gain Enterprises(إيفرويل غين إينتربرايزيز 
سـبتمبر أو تـشرين     /وفي أيلول . الزيارات بشكل منتظم  كانا يتبادلان   السيد زانغ ولكنهما    

كتب الأمن العـام    التابع لم ور  ، أصبح السيد زانغ رئيس فرع شرطة المر       ١٩٩٩أكتوبر  /الأول
. ويُدعى أنه حاول في مركزه الجديد أن يحسن الكفاءة ويقضي على الفـساد            . لمدينة غوانزو 

، دُعي لحضور اجتماع في مركز إدارة الطرق وحركة المـرور في            ٢٠٠٠مارس  / آذار ٥وفي  
لطات واكتشفت صاحبة البلاغ في وقت لاحق أن الس       . غوانزو ولم يعد من ذلك الاجتماع     

  .الصينية اعتقلته وأنها تحتجزه دون أن توجه إليه أي تهمة، ظاهرياً بشبهة الرشوة والفساد
 ، صاحبة البلاغ هونغ كونـغ إلى أسـتراليا        غادرت،  ٢٠٠٠مارس  / آذار ١٠وفي    ٢-٢

 وقد صرحت صـاحبة الـبلاغ     . وكانت تريد زيارة أختها وابنة أختها اللتين تقيمان هناك        
 أيام في ظروف غير عاديـة وأنهـا         ٤بأن زوجها اختفى قبل     أيضاً   لسلطات الدولة الطرف  

الدولـة الطـرف   قد دخلت إلى  صاحبة البلاغ وكانت".  هي ليست متأكدة من مستقبلها   "
 ٤وفي  . ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثاني  ٣١ مؤقتة تم تمديدها حتى      زيارةبشكل قانوني بتأشيرة    

.  لزيارة ابنها الذي كان يدرس في كنـدا         الدولة الطرف  غادرت،  ٢٠٠١يناير  /كانون الثاني 
وشملت رحلتها إلى كندا توقفاً في هونولولو، حيث منعتها سلطات الهجـرة في الولايـات               

 كـانون   ٥وفي  . المتحدة من الدخول، وأُعيدت على متن طائرة متوجهة إلى الدولة الطرف          
موظـف مـن إدارة     ، وصلت إلى الدولة الطرف وأُجريت لها مقابلة مع          ٢٠٠١يناير  /الثاني

وكان سبب المقابلة، الذي كانت تجهله آنذاك، هو أنه صـدر بـشأنها             "). الإدارة("الهجرة  
 الشرطة الاتحادية   قد أخطر " بريد بيجين "وأشار هذا الإنذار إلى أن      ". إنذار متعلق بشخص  "
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 بأن صاحبة البلاغ مطلوبة في جمهورية الصين الشعبية لتحويلها أكثر من مليون يـوان مـن               
قـسم  "ورغم أن الإنذار تضمن مذكرة تشير إلى أن         . أموال الشركة وأنه يشتبه في ارتشائها     

التابع للدولة الطرف يحتفظ بالأوراق ذات الصلة، فإن المعلومـة          " سياسة وتنسيق التحقيقات  
الوحيدة التي أُعطيت لصاحبة البلاغ آنذاك هي أن السلطات الصينية أصدرت أمـراً بإلقـاء        

وعلى إثر المقابلة، ألغى موظف الهجرة تأشـيرة صـاحبة الـبلاغ بـدعوى              . االقبض عليه 
، وُضـعت   ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثاني  ٥وفي  . مؤقتاً كسائحة في البلد    البقاء   تنوي لا أنها
  .الاحتجاز رهن
، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على تأشيرة        ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٨وفي    ٣-٢

 ٢٥وفي  . امات الموجهة إليها وإلى السيد زانغ تقوم على دوافع سياسية         حماية، بحجة أن الاته   
 ٨وفي  . ، أدلت بنفس الادعاءات في مقابلة مع موظف من الإدارة         ٢٠٠١يناير  /كانون الثاني 

، رفض مندوب لوزير الهجرة طلبها تأشيرة حماية، بحجة أن ادعاءاتها غير            ٢٠٠١مارس  /آذار
، قدمت إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصـة        ٢٠٠١ارس  م/ آذار ١٢وفي  .  وملفقة معقولة

 طلبها إلى أنها بحاجـة، لـدعم        استمارةوأشارت في   . باللاجئين طلباً لمراجعة قرار المندوب    
قضيتها، إلى معلومات توجد بحوزة حكومة الدولة الطرف بشأن الاتهامات الموجهة إليها في             

، رفعت دعاوى أمام محكمـة      التاليةصف  وخلال الأربع سنوات ون   . جمهورية الصين الشعبية  
مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين والمحكمة الاتحادية سعت فيها إلى الحصول على المعلومات            

 الدولة الطـرف    ورفضت. المتصلة بالتهم التي بعثت بها السلطات الصينية إلى الدولة الطرف         
 ٧وفي  . أسـاس الـسرية   كشف هذه المعلومات، بدعوى أن الحكومة الصينية قدمتها على          

، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين طلـب تأشـيرة           ٢٠٠١يونيه  /حزيران
وسعت صاحبة البلاغ إلى الحصول على مراجعة قضائية من المحكمـة           . ماية للمرة الأولى  الح

  .الاتحادية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين
رفضت محكمة الطعون الإدارية طلباً لمراجعـة قـرار   ،  ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٧وفي    ٤-٢

 الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب قـانون حريـة          تاحةسابق اتخذته الإدارة برفض إ    
، رفضت المحكمة الاتحادية طلب     ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦وفي  . ١٩٨٢الإعلام لعام   

وطعنت صاحبة البلاغ في هذا     . صاحبة البلاغ مراجعة قضائية لقرار محكمة الطعون الإدارية       
أجازت المحكمـة   ،  ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٠وفي  . هيئتهاكامل  القرار أمام المحكمة الاتحادية ب    

 الطعن وأمرت الإدارة بأن تقدم إلى صاحبة البلاغ الوثائق التي توجد بحوزتهـا              بكامل هيئتها 
أي طلب مـن    اة  مع مراع  اسم الوكالة التي صدرت عنها الوثائق و       دون الكشف عن  "ولكن  

  ." للحفاظ على السريةالسلطات الصينية
، رفضت المحكمة الاتحاديـة طلـب المراجعـة         ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ٥-٢

وطعنت صاحبة . القضائية للقرار الأول الصادر عن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين
، قبـل   ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٨وفي  . ئتهاهيكامل  البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية ب       
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انتـهاك  "وزير الهجرة الطعن في قرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة بـاللاجئين بـدعوى             
مشكَّلة على نحو ماية إلى محكمة الحوأُحيل طلب تأشيرة . من جانب هذه المحكمة  " الإجراءات

ديسمبر / كانون الأول  ٦وفي  . لمراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين للبت فيه من جديد       مختلف  
راجعة الأحكام الخاصة باللاجئين طلـب تأشـيرة       المعاد تشكيلها لم  كمة  المح، رفضت   ٢٠٠٢

 مرة  ،وبهذه المناسبة، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين       . ماية للمرة الثانية  الح
البلاغ إلى  وسعت صاحبة   .  السماح لصاحبة البلاغ بالحصول على المعلومات المطلوبة       ،أخرى

الحصول من المحكمة الاتحادية على مراجعة قضائية لهذا القرار الصادر عن محكمـة مراجعـة               
، وافقت المحكمة الاتحادية على طلب      ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٦وفي  . الأحكام الخاصة باللاجئين  

لم المراجعة القضائية لقرار محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، بحجة أن هذه المحكمة             
 فيما يتعلق بأهمية المعلومـات      أمين الإدارة تعط صاحبة البلاغ نسخة من الإخطار المقدم من         

مشكَّلة على نحو مختلف    ماية إلى محكمة    الحوأُحيل طلب تأشيرة    . المقدمة من الحكومة الصينية   
  . من جديدللبت فيهراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم
 لمراجعـة الأحكـام      أعيد تشكيلها  كمة، رفضت مح  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٣٠وفي    ٦-٢

واتبعت صاحبة البلاغ إجراءات الطعن     . ماية للمرة الثالثة  الحالخاصة باللاجئين طلب تأشيرة     
يونيـه  / حزيـران  ١٧المعتادة التي تُوجت بقبول المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها للطعـن في            

تنظر فيما إذا كـان يمكـن       ، بحجة أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين لم          ٢٠٠٤
المعلومات المحتفظ بها حتى ولو لم يكـن مـن الممكـن            " جوهر"إطلاع صاحبة البلاغ على     

مشكَّلة على نحـو مختلـف      ماية إلى محكمة    الحوأُحيل طلب تأشيرة    . الكشف عنها بأكملها  
، ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤وفي  . لمراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين للبت فيه من جديد       

وبهذه . ماية للمرة الرابعة  الحرفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين طلب تأشيرة         
المناسبة، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين مرة أخرى الـسماح لـصاحبة             

. المعلومـات تلـك   " جـوهر "رغم أنها أوضحت    المطلوبة  البلاغ بالحصول على المعلومات     
إن أُعيدت، بما في    صاحبة البلاغ    فيما تضمنته، التهم التي قد تواجهها        تضمنت المعلومات، و

. ذلك تهم الفساد، التي يُعاقب عليها بالإعدام في جمهورية الصين الشعبية ولكن ليس إلزامـاً              
وسعت صاحبة البلاغ إلى الحصول من المحكمة الاتحادية على مراجعة قضائية لقرار محكمـة              

اللاجئين واستفادت من إجراءات الطعن المتاحة، الـتي تُوّجـت          مراجعة الأحكام الخاصة ب   
  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٧برفض المحكمة العليا منح إذن خاص للطعن في 

وقدمت صاحبة البلاغ في وقت لاحق طلباً إلى وزير الهجرة للبقاء في أستراليا، وفقاً                ٧-٢
الوزير سلطة تقديرية غير    التي تخول   وهي المادة   ،  ١٩٥٨ من قانون الهجرة لعام      ٤١٧للمادة  

محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين بقرار      صادر عن   قابلة للإنفاذ بالاستعاضة عن قرار      
، بما في ذلك الحالات التي توجـد فيهـا          " المصلحة العامة  يخدمإذا كان ذلك    "أكثر ملاءمة   

ق الإنسان الخاصة بـه   أسباب قوية لتعرض ذلك الشخص لخطر كبير على أمنه أو على حقو           
على كرامته عند عودته إلى بلده الأصلي، أو الحالات التي قد تستدعي مراعاة التزامـات                أو
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أستراليا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو عندما تكون للتشريعات            
البلاغ بعـد  ولم تتلق صاحبة    .  أو غير معقولة بشكل خاص     مجحفةآثار غير مقصودة ولكنها     

وإذا ما رفض الوزير ممارسة سـلطته التقديريـة         .  هذا أي قرار من الوزير فيما يتعلق بطلبها      
 من قانون الهجرة، إبعاد صـاحبة       ١٩٨، فإن من الواجب، عملاً بالمادة       ٤١٧بموجب المادة   

 ـ   ". في أقرب وقت معقول من الناحية العملية      "البلاغ من أستراليا     ا وتفيد صاحبة البلاغ بأنه
" جوهر "اطلعت على  قد   في حين أنها  و. تعرف بالتحديد طبيعة الجريمة المزعوم أنها ارتكبتها       لا

وهي على  . الوقائع المزعومة، فإنها لم تحصل على نسخة من أمر إلقاء القبض أو لوائح الاتهام             
 أوحت تقارير الصحف التي قدمتها محكمة مراجعة الأحكام الخاصـة    : علم بالمعلومات التالية  

، كان الجميع يعلم أن السيد زانغ كـان قيـد           ٢٠٠٠يونيه  /باللاجئين بأنه، بحلول حزيران   
 كرئيس لشرطة المرور في     باستغلال منصبه وقد اتُّهم   . التحقيق بتهمة الفساد على نطاق واسع     

غوانزو لطلب الرشاوى وقبولها، وكان قد تلقى مزايا غير قانونية من شركة خدمات السياقة              
.  في المائـة   ٤٠بنسبة   في المائة وزوجته     ٢٠بنسبة  واندونغ، التي أُعطي فيها حصة      بايلي في غ  
  . نقوداً في حساب مصرفي باسم زوجته في هونغ كونغأودعوكان قد 

قدمتـه  و ٢٠٠٤أغسطس / آب٥ بتاريخفي صحيفة ديلي سينغتاو نُشر  ووفقاً لمقال     ٨-٢
لاجئين، كانت السلطات الصينية قـد      صاحبة البلاغ إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة بال       

وأشـار  . ٢٠٠٣أكتوبر  /حكمت على السيد زانغ بالإعدام لقبوله رشاوى في تشرين الأول         
المقال أيضاً إلى طلب صاحبة البلاغ لتأشيرة حماية، وخوفها من التعرض لاضطهاد السلطات             

. لطات الـصينية  الصينية، والدعوى المرفوعة بشأن الحصول على المعلومات المقدمة من الـس          
وأنكرت صاحبة البلاغ ادعاءات السلطات الصينية مؤكدة أن محاكمة زوجها تقـوم علـى            

هي و. دوافع سياسية، وأنها ستتعرض لنفس المحاكمة إذا أُعيدت إلى جمهورية الصين الشعبية            
كشفت هويتـها   قد  تواجه عقوبة أشد إن أُعيدت لأن المقالات الصحفية         ستدعي أيضاً أنها    

 ٤وفي  .  للسلطات الـصينية   ومنتقدةلملأ بوصفها طالبة لمركز لاجئة في الدولة الطرف         على ا 
 أو يفنـد الادعـاءات   استنتاج يؤكدلى أي   إ المحكمة   تخلص، لم   ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني 

 ولكنها رفضت دفعها بأن التهم مختلقة أو تقوم علـى دوافـع              صاحبة البلاغ  ضدالموجهة  
سوء المعاملة في جمهورية    ل ستتعرض حجة صاحبة البلاغ بأنها      مةالمحكرفضت  كما  . سياسية

إدارة الـشؤون الخارجيـة      لاجـئ لأن  المركز  الحصول على    طلبها   بسببالصين الشعبية   
على علم بأي ادعاءات مدعومة بأدلة تفيد       بأنها ليست   ،  ١٩٩٥في عام   قد أفادت   والتجارة  

  .عادوا إلى جمهورية الصين الشعبيةالذين  وفضت طلباتهمبسوء معاملة طالبي اللجوء الذين رُ

  الشكوى    
 إلى جمهورية   ما أعادتها  إذا   ٦لمادة  ستنتهك ا  الدولة الطرف    أنتدعي صاحبة البلاغ      ١-٣

ورغم . بأنها ستُدان ويُحكم عليها بالإعدام" خطراً حقيقياً ومتوقعاً"الصين الشعبية، لأن هناك 
لأحكام القانونية التي قد تُدان بموجبـها، ولا بـشأن   أنها لم تحصل على أية معلومات بشأن ا   
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تعرضت أساساً لنفس الادعـاءات  قد أُدينت، فإنها ما إذا كانت عقوبة الإعدام إلزامية إذا     ما
نظـراً لإدانـة   ووعلاوة على ذلك، . التي تعرض لها زوجها ومن ثم فإنها ستواجه نفس التهم 

لممكن استنتاج أنها ستُدان مثله وستواجه نفس       زوجها، وفرض عقوبة الإعدام عليه، فإن من ا       
فجمهورية الصين الشعبية تطبق عقوبة الإعدام على جرائم الموظفين الإداريين مثـل            . العقوبة
وهي تدعي أيضاً أن الفساد، وهو طبيعة التهمة الموجهة إليها، لا ينطوي على             . الفسادجريمة  

 بالمعنى  الجرائم يستوفي الحد الأدنى لأخطر      أية خسارة في الأرواح، أو ضرر بدني، ومن ثم لا         
  .٦ من المادة ٢المقصود في الفقرة 

وتدعي صاحبة البلاغ أن إعادتها إلى جمهورية الصين الشعبية سيـشكل انتـهاكاً               ٢-٣
بأنها ستتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبـة        " خطراً حقيقياً ومتوقعاً  " لأن هناك    ٧ للمادة

 لأن  ١٤تدعي أيضاً أن إعادتها ستشكل انتهاكاً للمادة        هي  و. نية أو المهينة  القاسية أو اللاإنسا  
من غير المرجح أن تُتاح لها الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلـة                 
من جانب محكمة مستقلة ونزيهة، والحق في أن تراجع الحكم محكمة أعلى درجة، والحق في               

وهي . )١( لإعداد دفاعها، والحق في الاستعانة بمحامٍ      والتسهيلات الوقت   يكفي من  ماأن يتاح   
 لن تحظى بحماية النظام القانوني في جمهورية الصين الـشعبية،           بالنظر إلى أنها  تدعي أيضاً أنه،    

 التي تكفلـها  فإن النتيجة الضرورية والمتوقعة لإبعادها هي أنها ستُعرض لخطر انتهاك حقوقها            
  .٧ المادة
 فيمـا يتعلـق     ٩ من المادة    ٤ و ١وتدعي صاحبة البلاغ أن هناك انتهاكاً للفقرتين          ٣-٣

 من قانون الهجرة    ١٨٩أثر المادة   هي تقول إن    و. باحتجازها المطول لما يزيد على أربعة أعوام      
ليس هنـاك   ف.  في أي حال من الأحوال     هاالذي احتُجزت بموجبه هو أنه لا يمكن الإفراج عن        

  .لإفراج عنها، سواء إدارياً أو عن طريق محكمةأي حكم قد يسمح با

  :ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
 على مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه        ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١علقت الدولة الطرف في       ١-٤

ت وهي تدفع بأن كل ادعاءات صاحبة البلاغ غير مقبولة لأنها غير مدعومة بإثباتا. الموضوعية
وأما فيما يخص   .  غير مقبولة لعدم توافقها مع أحكام العهد       ٧وأن الشكوى فيما يتعلق بالمادة      

، فإن الدولة الطرف تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تقدم قضية ظاهرة الوجاهـة بأنهـا                ٦المادة  
ن تطبيـق   إستتعرض لحرمان تعسفي من الحياة إذا أُعيدت إلى جمهورية الصين الـشعبية، إذ              

 الأحكام الـسابقة  وهي تشير إلى    . لإعدام لا تشكل مبدئياً حرماناً تعسفياً من الحياة       عقوبة ا 
__________ 

 منظمة العفو الدولية    صادر عن ،  ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٢خاً  ، لدعم ادعائها، تقريراً مؤر     صاحبة البلاغ  تقدم )١(
والتقارير القطريـة   "  عقوبة الإعدام في الصين    -؟  "وفقاً للقانون " الإعدام   -جمهورية الصين الشعبية     "بعنوان
، التي أصدرها مكتب    ٢٠٠٦ -عن ممارسات حقوق الإنسان     ) بما فيها التبت وهونغ كونغ وماكاو     (للصين  

، من التقرير القطـري لـوزارة خارجيـة         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦قوق الإنسان والعمل، في     الديمقراطية وح 
 .الولايات المتحدة عن الصين
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، ٦ من المادة   ٢ أنه إذا تعرض شخص ما لعقوبة الإعدام خلافاً لأحكام الفقرة            ومفادهاللجنة  
 مـن   ١لفقرة  مقترنةً بـا  ،  ٦  من المادة  ٢فإن الدولة المنفذة للإبعاد قد تكون انتهكت الفقرة         

صاحبة ولم تقدم   . )٢( من الحياة  اً تعسفي اً حرمان يشكل، إذا كان تطبيق عقوبة الإعدام       ٦ المادة
تفاصيل عما إذا كانت الظروف الفردية لقضيتها ستشكل جريمة خطـيرة أو مـا إذا               البلاغ  

كانت عقوبة الإعدام، في حال فرضها على الجرائم التي قد تُتهم بها، لن تفـرض بواسـطة                 
  . )٣(صولمحكمة مشكلة حسب الأ

وتؤكد الدولة الطرف أنه حتى إذا أمكن في هذه الحالة تفسير عقوبة الإعدام علـى                 ٢-٤
ادعاءهـا  أنها حرمان تعسفي من الحياة، فإن صاحبة البلاغ لم تدعم بما يكفي من الإثباتات               

 لعقوبة الإعدام إذا أُعيدت إلى جمهورية الـصين       يتمثل في تعرضها    بأنها تواجه خطراً حقيقياً     
دجـادج   للجنة في قضية     بالأحكام السابقة وتعترف الدولة الطرف بالتزاماتها عملاً      . الشعبية

، بأن عليها ألا تعيد صاحبة البلاغ إلى جمهورية الصين الشعبية إذا كان هنـاك               )٤(ضد كندا 
غير أنها تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تقدم إثباتات         . خطر حقيقي بأنها ستواجه عقوبة الإعدام     

لم تبرهن أن جمهوريـة     هي   إذ لم توجه إليها بعد أية تهمة، و        ،ستُدان بأية جرائم محددة   "ا  بأنه
  ."الصين الشعبية ستفرض عليها عقوبة الإعدام إذا أُدينت

أي من الأحكام   "وترفض الدولة الطرف احتجاج صاحبة البلاغ بأنها لم تحصل على             ٣-٤
 إذا كانت عقوبة على أي معلومات حول ماولا القانونية التي وُجهت إليها اتهامات بموجبها،     

ولم توجه إليها أي تهمة وقدمت إليها محكمة مراجعة الأحكـام           ." الإعدام إلزامية إذا أُدينت   
وبينما تتضمن نسخة قرار المحكمة المقدمة إلى       . الخاصة باللاجئين موجزاً للتهم المحتملة ضدها     

لقرار وكانـت   ا  عن غ تلقت نسخة كاملة   اللجنة بعض الصفحات المعتمة، فإن صاحبة البلا      
وتعتـرف الدولـة    .  التهم التي يمكن أن توجه إليها واضحة       تتناولالأجزاء ذات الصلة التي     

، بما في ذلك تهم الفساد، يُعاقـب عليهـا           صاحبة البلاغ  الطرف بأن التهم التي قد تواجهها     
زامية، وليس من المؤكد أنهـا      بالإعدام في جمهورية الصين الشعبية، ولكن هذه العقوبة غير إل         

وأما فيما يخص الوثائق الـتي قدمتـها        . ستُدان بهذه الجرائم حتى ولو وُجهت إليها اتهامات       
 للجنـة لـدعم     الأحكام السابقة صاحبة البلاغ لدعم ادعاءاتها، فإن الدولة الطرف تحيل إلى          

__________ 

، ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٨، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في        ضد أستراليا  ARJ، قضية   ٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم    )٢(
 .١٣-٦الفقرة 

التي (كومة الأسترالية تحديد ما إذا كانت الصين        وفقاً للدولة الطرف، لا يدخل ضمن اختصاص اللجنة والح         )٣(
تفرض عقوبة الإعدام على جرائم أخرى غير أخطر        ) لم تصدق على العهد أو البروتوكول الاختياري الثاني       

الإجراءات القانونية الواجبة لأن ذلك سيعني إصدار حكم على الأنظمـة الداخليـة             مراعاة  الجرائم ودون   
يوليـه  / تموز ٣٠، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في       كيندلر ضد كندا  ، قضية   ٤٧٠/١٩٩١البلاغ رقم   . للصين
 .٦-٨، الفقرة ١٩٩٣

 ٥، الآراء الـتي اعتمـدتها اللجنـة في          ضـد كنـدا   . رودجر دجادج ، قضية   ٨٢٩/١٩٩٨البلاغ رقم    )٤(
 .٢٠٠٣أغسطس /آب
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لى وثائق ذات طـابع     حجتها بأن من المستحيل تحديد نية بلد آخر في قضية فردية بالإحالة إ            
 ومن  هي صاحبة البلاغ أن هناك نمطاً من السلوك في قضايا مماثلة لقضيتها             تثبتولم  . )٥(عام

وهي نفسها تـشك في أن الـسلطات        . )٦(ثم لم تقدم ما يكفي من الإثباتات لدعم ادعائها        
تواجه الصينية ستكون قادرة على إقامة قضية ضدها وإذا لم تستطع أن تفعل ذلك، فإنها لن                

  . )٧(أية عقوبة
ة الـبلاغ   أن صـاحب  ، تلاحظ الدولة الطرف     ٧ بالمادة   المتصلوفيما يتعلق بالادعاء      ٤-٤
تقدم معلومات مفصلة عن المعاملة التي قد تتعرض لها في جمهورية الصين الشعبية أو كيف                لم

وهي على علم   . ةإنسانية أو مهين   ستشكل هذه المعاملة تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا          
ن كـو  أنه، رغم    جاء فيها التي  والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب      التي خلص إليها    نتائج  الب

، فإنها تعتـرف    "مكافحة التعذيب وسوء المعاملة   "    لالحكومة الصينية مستعدة لاتخاذ خطوات      
تؤكد الدولة الطرف   ولهذا السبب،   . )٨(بأن التعذيب غالباً ما يُمارس في نظام العدالة الجنائية        

يتمثل في تعرضها للتعـذيب     بأنها لن تعيد صاحبة البلاغ إذا اقتنعت بأن هناك خطراً حقيقياً            
وفيما يتعلق بالادعاء بموجـب المـادة       . المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        أو
دة، لا تقـوم صـاحبة       وزارة خارجية الولايات المتح    صادر عن ، ففيما عدا تقديم تقرير      ١٤

 ٧البلاغ بأية محاولة لإظهار السبب أو الطريقة التي ستتعرض بها شخصياً لمعاملة منافية للمادة   
ومن وجهة نظر الدولة الطرف، تقع على عـاتق         . )٩(إذا أُعيدت إلى جمهورية الصين الشعبية     

هـذه  ن  إإذ   ادعاءاتهـا،    تثبـت صاحبة البلاغ بشكل خاص مسؤولية تقديم المعلومات التي         
  .الادعاءات تتعلق بدولة غير الدولة الطرف

__________ 

 ١٨، آراء    ضد جامايكا  ليندن شامباني وديلروي بالمر وأوسوالد تشيسهولم     ، قضية   ٤٤٥/١٩٩١البلاغ رقم    )٥(
 .٣-٥، الفقرة ١٩٩٤يوليه /تموز

يوليـه  / تموز ١٨قبولية مؤرخ   الم قرار بشأن عدم  ،  ٢٣٦/١٩٨٧، البلاغ رقم     ضد كندا  VMRBانظر قضية    )٦(
 تـشرين   ٤المعتمدة في   راء  الآ،  ٧٠٦/١٩٩٦، البلاغ رقم     ضد أستراليا  GTقضية  و. ٣-٦، الفقرة   ١٩٨٨
 .٤-٨، الفقرة ١٩٩٧نوفمبر /الثاني

من الواضح في هـذه  "إلى الرسالة الأولى التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي تفيد فيها بأن        الدولة الطرف   تشير   )٧(
وبالتالي، فحـتى إذا كانـت الـسلطات        ".  أخطر الجرائم "الظروف أن هذا السلوك لا يمكن أن يعتبر من          

أسباب لتبرير فرض عقوبة الإعـدام      الصينية قادرة على إثبات القضية ضد الضحية المزعومة، فإنه لا توجد            
 ."٦بموجب المادة 

تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغير من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                   )٨(
 .٧١، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار١٠المهينة، البعثة التي قام بها إلى الصين،  أو

دن شامباني وديلـروي بـالمر      نلي، قضية   ٤٤٥/١٩٩١بلاغ رقم    إلى ال   صاحبة البلاغ  في هذا الصدد، تحيل    )٩(
إذا اكتفوا  ، حيث اعتبرت اللجنة أن أصحاب البلاغ،        المشار إليها أعلاه  ،  وأوسوالد تشيسهولم ضد جامايكا   

 ، لأغـراض المقبوليـة،    الاحتجاز في سجون جامايكا، لم يقـدموا      أوضاع   إلى تقرير يصف     بمجرد الإشارة 
 . من العهد١٠أنهم كانوا ضحايا انتهاك للمادة بإثباتات تدعم ادعاء 



CCPR/C/97/D/1442/2005 

11 GE.09-46541 

 لا يتوافـق مـن حيـث        ٧وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الادعاء بموجب المادة           ٥-٤
جواز  بعدم   الادعاءالاختصاص الموضوعي مع ما ينص عليه العهد لأن صاحبة البلاغ تحاول            

لا تـشمله   وهو مـا    عادلة،  بالحق في محاكمة    ولكن في معرض احتجاجها     الإعادة القسرية   
 ١٤ويبدو أن صاحبة البلاغ تدفع بأن عدم الحصول على محاكمة عادلة وفقاً للمادة   . ٧ المادة

وهي تدفع بأن السلطات في جمهورية الصين الـشعبية         .  من العهد  ٧سيشكل انتهاكاً للمادة    
 الإداريين، مثـل     الموظفين فيما يخص جرائم  " تتجاهل باستمرار الإجراءات القانونية الواجبة    "

 من جانب دولة أخـرى      ١٤الرشوة والفساد، ولكن الدولة الطرف ترى أن انتهاكاً للمادة          
لتزام الاوهي تؤكد أن    . يشكل سلوكاً ينتهك التزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب العهد         لا
كفالة تمتع جميع   لزم الدول الأطراف ب    التي تُ  ٢في إطار المادة    اً  رية يُفهم ضمن  عدم الإعادة القس  ب

 وفقـاً . لعهـد في ا عترف بهـا    المقوق  الحالأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها ب      
 للجنة، لا تنطبق مسؤولية دولة طرف على أعمال دولة أخـرى إلا فيمـا               للأحكام السابقة 

 تمتـد إلى  ، ولكنها لا٧ و٦للعهد، لا سيما في إطار المادتين  اً  يتعلق بالانتهاكات الخطيرة جد   
وعلى وجه التحديد، سبق أن لاحظت اللجنـة أن   . )١٠(١٤مواد أخرى من العهد مثل المادة       

 لا تقع ضمن نطاق الحظر المفـروض        ١٤للمادة  اً  ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وفق    
  . )١١(على عدم الإعادة القسرية

، تؤكد الدولة الطرف    ٩ من المادة    ٤ و ١وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرتين        ٦-٤
قامت بها لالتماس إعـادة النظـر في احتجازهـا          التي  اولات  المحأن صاحبة البلاغ لم تحدد      

تعسفياً أو غير    أنه كان بأي حال من الأحوال        تثبتولم  )) ٤(٩المادة  (الطعن في قانونيته     أو
وقـد أُطلـق    . ت لم تقدم إثباتات لدعم هذه الادعـاءا       بالتالي فإنها  و ،))١(٩المادة  (قانوني  

 الاحتجـاز  وهي الآن رهن     ٢٠٠٥سراحها من مركز فيلاوود لاحتجاز المهاجرين في عام         
وتؤكد الدولـة   . )١٢(المجتمعي، مما يعني أنها قادرة على العيش في المجتمع المحلي بشروط معينة           

 للإجراءات التي حـددها     وفقاًيحدث    وما زال  حدثقد  الطرف أن احتجاز صاحبة البلاغ      
__________ 

يوليـه  / تمـوز  ٣٠، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في       كيندلر ضد كندا  ، قضية   ٤٧٠/١٩٩١انظر البلاغ رقم     )١٠(
 تـشرين   ٣١، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في       كوكس ضد كندا  ، قضية   ٥٣٩/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٣
طبيعة الالتزام القانوني العـام المفـروض      (: ٢، المتصل بالمادة    ٣١م رقم   ؛ والتعليق العا  ١٩٩٤أكتوبر  /الأول

 .١٢، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩، )على الدول الأطراف في العهد
 .١٩٩٧يوليه / تموز٢٨، آراء  ضد أسترالياARJ، قضية ٦٩٢/١٩٩٦البلاغ رقم  )١١(
 ـ/زيرانسياسة اعتُمدت في ح   يمثل   المجتمعي   الاحتجازتوضح الدولة الطرف أن      )١٢(  في أعقـاب    ٢٠٠٥ هيوني

 هذه التعديلات الوزير سلطة مصلحة عامة       وتخول. ١٩٥٨قانون الهجرة لعام    التعديلات التي أدخلت على     
غير قابلة للإكراه ولا التفويض لتحديد ترتيبات بديلة لاحتجاز شخص ما وللظروف التي يجب أن تنطبـق                 

كنهم من التحرك في المجتمع المحلي دون حاجة إلى          يم  المجتمع مراكزووضع الأشخاص في    . على هذا الشخص  
 في حتجـاز وهذا شكل من أشـكال الا . بضابط هجرة، أو شخص معين أو مصحوبين   أن يكونوا مقيدين    

يتمتع كتلك التي    أو مستحقات    اً أي وضع قانوني أو حقوق      صاحبة البلاغ  الهجرة ولا يعطي  إجراءات  إطار  
مـن  لإبعادها  ترتيب  ل الجهود مستمرة    توما زال .  مل تأشيرة صالحة  بها شخص يعيش في المجتمع المحلي ويح      

 . المجتمعيحتجازالارهن أستراليا بينما تعيش 
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البلد  توجد في أجنبيةوقد احتُجِزت صاحبة البلاغ بوصفها .  الهجرة وبالتالي فهو قانونيقانون
 بينمـا   احتجازهـا واستمر  . )١٤( من قانون الهجرة   ١٨٩عملاً بالمادة    )١٣(ةغير قانوني بصورة  

واصلت تقديم الطعون خلال أربعة أعوام، وما زالت تفعل ذلك بينما تنظر الدولة الطرف في               
  . بطريقة سليمةبعادهاإإمكانيات 

يتسم بطابع التعسف، لأنه مـبرر       البلاغ   ةالدولة الطرف أن احتجاز صاحب    وترفض    ٧-٤
قد أُفـرِج عـن     و. الوقائع الفردية لقضيتها  بولذي احتُجزت بموجبه    أحكام قانون الهجرة ا   ب

ء في  لبقـا لمنح تأشيرة   تُ  ووُضِعت قيد الاحتجاز المجتمعي ولم    منذ ذلك الحين    صاحبة البلاغ   
خـضعت  قضيتها  ويثبت إخلاء سبيلها ووضعها قيد الاحتجاز المجتمعي أن         . الدولة الطرف 

 السياسة بشكل مناسب ومتناسب   تطبيق  ذلت لضمان   قد بُ جميع المحاولات   أن  لاستعراض، و ل
على أخرى،  تدابير  ، من بين    تدبيرا يُطبق لمهاجرين  الإلزامي ل حتجاز  ويعد الا . في هذا الصدد  

تواجد الفـرد   و ضروري لضمان    ، وه )١٥(الدولة الطرف بدون تأشيرة صالحة    كل من يدخل    
الحفاظ لأساسية و ة والتمكّن من تشخيص هويته ا     مايبشأن الح معالجة أي مطالبات    من أجل   
 تواجده من أجـل     وضمانوشخصية يتعين إجراؤها    فحوص طبية   ية  لأإخضاعه  وعلى أمنه   

هذا النهج  و. في الدولة الطرف  بصفة قانونية   للبقاء  ه  يستند إلي أساس  رُئِي أنه ما من     إذا  إبعاده  
حق الدولة في   نص على   في القانون الدولي، والذي ي    الوارد  ساسي  السيادة الأ مع مبدأ   متوافق  
هذه إصدارات  وقد نظرت المحكمة العليا في مختلف       . دخول غير المواطنين إلى أراضيها    مراقبة  

  .)١٦(ت أنها دستورية ورأاحتجاز المهاجرينالمتعلقة بحكام الأ
ووفقا لما تذكره الدولة الطرف، فإنه يمكن إخلاء سبيل الفرد من احتجاز المهاجرين               ٨-٤

 أن  لعدد من الأسباب تشمل الحالات التي لا تدع بعد الآن مجالا للشك على نحو معقول في               
أو واطنين  ا من غير الم   قانونيأو إذا أصبح الشخص فردا      ،  قانوني مواطن غير المعني هو   الشخص  

بموجـب قـانون    رأت إحدى المحاكم أن احتجازه ليس شرعيا        ، أو إذا    ا قانونيا مواطنأصبح  
__________ 

 .١٤، المادة ١٩٥٨قانون الهجرة لعام  )١٣(
من : "في هذا الصدد على ما يلي     ) ١(١٨٩وتنص المادة   . ١٩٨ و ١٩٦، المادتان   ١٩٥٨قانون الهجرة لعام     )١٤(

 أجـنبي  هـو    ‘بخلاف المناطق الخارجية المستبعدة   ‘خصاً في منطقة الهجرة     واجب الموظف لدى علمه بأن ش     
 من  ١٩٦وتنص المادة   ". مخالف للقوانين أو لدى اشتباهه في ذلك اشتباها في محلّه، أن يحتجز هذا الشخص             

لمادة المحتجزين بموجب ا  ويجب الاحتفاظ بغير المواطنين المخالفين للقوانين       : قانون الهجرة على مدة الاحتجاز    
يُبعدوا ) ب(؛  ١٩٩ أو ١٩٨يُنقلوا من أستراليا بموجب المادة      ) أ: ( في مراكز احتجاز المهاجرين إلى أن      ١٨٩

 .يُمنحوا تأشيرة) ج(؛ ٢٠٠بموجب المادة 
 أي ضد أستراليا،، قضية ٥٦٠/١٩٩٣تشير الدولة الطرف إلى ردها على أراء اللجنة في البلاغ رقم   )١٥(

 .٥الفقرة 

 CLR 1, 46 (Toohey J). Minister for 176 (1992)،شوكهنغ ليم ضد وزير الهجرة والشؤون العرقيـة تقضية   )١٦(

Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs v Al Khafaji [2004] HCA 38. Al-Kateb v 

Godwin, Keenan & Minister for Immigration and Indigenous and Multicultural Affairs (2004) 219 

CLR 555. 
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أمـام المحكمـة    للمثول   هاإحضارأن تقدم طلبا يأمر ب     البلاغ   ةصاحبوكان بإمكان   . الهجرة
كان بمقدور المحكمة أن تـأمر      ، و هاشرعية احتجاز لبت في مدى    ل الاتحادية أو المحكمة العليا   

 مـن   ١٨٩ بابالأحكام  بصورة غير قانونية بموجب     احتُجِزت  أنها   رأت   اء سبيلها إذ  إخلاب
مـن  تعين إطـلاق سـراحه      يلمن  الآليات الإدارية   كما تتوفر طائفة من     . )١٧(قانون الهجرة 

في لشخـصية  ازير صلاحية الو و،منح تأشيرة مؤقتة في الظروف المناسبةيشمل  الاحتجاز، بما   
ة صاحبة  فيما يتعلق بإلغاء تأشير   و. صلحة العامة بما يصب في الم    ،جزينمنح تأشيرة لأحد المحت   

هذا إعادة النظر في طلب تن ا أيضا أكان بإمكانهفقد ، ٢٠٠١ يناير/ كانون الثاني٥في البلاغ 
  .ر من الناحية القانونيةالقرا
، تلاحـظ الدولـة     سترالياأضد  أي  أما فيما يخص إشارة صاحبة البلاغ إلى قضية           ٩-٤
، لأن  مختلفة على أيـة حـال     ة  قضيأن وقائع هذه ال   وترى   ،تقبل آراء اللجنة   لم   طرف أنها ال

دعاوى على تقديم   ربع سنوات   أنها واظبت لأ  ، و ٢٠٠١لغيت في عام     البلاغ أُ  ةصاحبتأشيرة  
لدولـة  ولم يتسن ل  . طال أمد احتجازها  مما أ حماية  ة  تأشيرلحصول على   ابشأن طلبها   قضائية  
فقـد  وعلاوة على ذلـك،  . هذه الإجراءات عملية إبعادها لحين انتهاء   شرع في ن ت أالطرف  

أُفرِج عنـها  حتى طيلة الوقت حتجاز المهاجرين فيلاوود لامركز احتُجِزت صاحبة البلاغ في     
القانونيين، الـذين  مثليها الاتصال بم، وكان بمستطاعها دوما يووضِعت قيد الاحتجاز المجتمع  

فإنها لا تـزال    ،  يونظرا لأنها موضوعة قيد الاحتجاز المجتمع     . حتجازهاطيلة مدة ا  لم يتغيروا   
لأحكـام  المجتمـع وفقـا   التواصل مع في أي وقت ومثليها القانونيين الاتصال بمتتمتع بحرية   

تقـدم  الدولة الطـرف  فإن اللجنة أن البلاغ مقبول،   رأت  حال  وفي  . الإفراج عنها شروط  و
 البلاغ ةالسعي إلى إثبات أن صاحب المتعلقة بس الموضوعية بشأن الأس التي تقدمهاالحججذات 

  .صحة ادعاءاتهاأخفقت في إثبات 

  البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحبة     
في وضـع   بالقول إنها   البلاغ  ، دفعت صاحبة    ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٩في    ١-٥

كل الوثائق  التي لديها   لدولة الطرف بامقارنة   ثبات ادعاءاتها على نحو بيّن لتسعى لإ    غير مؤات   
معلومـات  علـى   سـوى   كون صاحبة البلاغ لم تتمكن من الحصول        ذه القضية،   المتعلقة به 
عدام كم عليه بالإ  دين وحُ أُ زوجهافمن المؤكد أن    ادا إلى هذه المعلومات،     لكن استن و .محدودة

 ولم تطعـن    .)١٨(ليها السلطات الصينية أصدرت مذكرة بإلقاء القبض ع       بتهمة الفساد، وأن  
ليس بوسعها أن تفعـل شـيئا   أنه الدولة الطرف في جميع ما قالته صاحبة البلاغ، التي تؤكد    

مماثلـة في   أنماط السلوكيات المتبعة بـشأن قـضايا        معلومات مستقلة عن    أكثر من أن تقدم     
ذا كان  هو ما إ  المطروح  الاختبار  ادل صاحبة البلاغ بالقول إن      تجو.  الشعبية جمهورية الصين 

__________ 

)١٧(  Al-Kateb v Godwin & Ors (2004) 219 CLR 555, 573 (McHugh J). 
  نوفمبر / تشرين الثاني  ٤تشير صاحبة البلاغ في هذا الصدد إلى قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين المؤرخ                )١٨(

 . من مرفقات القرار٨٥ و٨٤ والصفحتين ٧٣ و٧٢ والصفحتين ٦٨ و٦٧، الوارد في الصفحتين ٢٠٠٤  
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جمهوريـة الـصين     للانتـهاك في     حقوقها بموجب العهـد   تتعرض  ن  لأ خطر حقيقي هناك  
التشديد [ ستُدانأنها   "إثبات، ب الدولة الطرف مثلما اقترحت   نها ليست ملزمة،    إو،  )١٩(الشعبية
 ]التشديد مـضاف  [ فرضستأنها لم تثبت أن الصين      و..... .بارتكاب أية جرائم     ]مضاف
  ."دينتما أُذا إم عقوبة الإعداعليها 

مع تتعارض   ٧بموجب المادة    المطلقة   لدولة الطرف أن الادعاءات   وفيما يخص حجة ا     ٢-٥
عـدم  بالنسبة لمطالبة صاحبة البلاغ المتعلقة ب     أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي،       

لى  البلاغ إ  صاحبةشير  تمحاكمة عادلة،   الحصول على   الحق في   قسرا والمقدمة بخصوص     تهاإعاد
فـرض عقوبـة   رأت فيها اللجنـة أن   حيث  ،)٢٠(اغا ضد الفلبين  يرانلاقضية  اللجنة في   آراء  

من أن خطأ للخوف هذا الشخص يُعَرِّض ته على نحو مجحف الإعدام على شخص بعد محاكم   
 يجبلأن يُنفذ الحكم بحقه احتمال حقيقي  الحالات التي يوجد فيها فييُعدم، وأن هذا الخوف 

كما تشير صاحبة البلاغ إلى     . ٧انتهاكا للمادة    مما يشكل    الكرب،شعور بهذا   الؤدي إلى   يأن  
بلد قد يتعرض   بأن إبعاد صاحب البلاغ إلى      اللجنة  فيها  قبلت   التي   ألزيري ضد السويد  قضية  

مطالبـة بموجـب    تقـديم   ي إلى   فضيمكن أن ي  هو أمر   على نحو جلي    فيه لمحاكمة غير عادلة     
  .)٢١(١٤ المادة
أن الدولة  تؤكد   البلاغ   ةصاحبفإن  ،  ٩بشأن المادة   سبة لحجج الدولة الطرف     أما بالن   ٣-٥

الإلزامـي   في الاحتجاز    بعةياستها المت ، ولم تفلح، أن تبرر س     سنوات عدة منذ  الطرف تحاول   
هـذا  في  للجنـة   السوابق القضائية   إلى  صاحبة البلاغ   شير  تو ،المرخصينميع الوافدين غير    لج
لـدى   البلاغة  احبلا يؤدي إلغاء تأشيرة ص     و .)٢٢(سترالياأضد  ي  أها قضية   ، بما في  صوصالخ

وتـرى صـاحبة    . مبررااحتجازها  إلى اختلاف قضيتها لكي يصبح      لدولة الطرف   ل اوصوله
 يقلل من   أنكان ينبغي   لدولة الطرف   إلى ا  ادخولهقبل  على تأشيرة قانونية     حصولها   أنالبلاغ  
 احتجاز الفرد إلزاميا بأنه من أجل ضـمان         طرفالدولة ال وتبرر  . عتقالهات لا السلطادوافع  

لأساسية تواجد الفرد لمعالجة ما يقدمه من طلبات بشأن الحماية والتمكّن من تشخيص هويته ا     
 تواجده من   وضمانوشخصية يتعين إجراؤها    فحوص طبية   ية  لأإخضاعه  والحفاظ على أمنه    و

في بالقول إنه ما من شـك       لبلاغ   ا ةصاحبوتدفع  .  ما رُفِضت طلبات الحماية    إذاأجل إبعاده   
من التعجيل في إخلاء سبيلها     الدولة الطرف    توجد أسباب تبرر عدم تمكن       هويتها ولا صحة  

 البلاغ  ةصاحبإنه كان بإمكان    الحجة القائلة   أما فيما يخص    . يلوضعها قيد الاحتجاز المجتمع   
فقـد   المحكمـة،    أمـام للمثول   هاإحضارأن تطعن في شرعية احتجازها بتقديم طلب يأمر ب        

المحكمة العليا  نظرا لأن   ، و  الفرد غير ملزم باتباع سبل انتصاف غير مجدية        اللجنة أن أوضحت  
__________ 

  .، المذكورة أعلاهأي آر جي ضد أسترالياقضية   )١٩(
 .٢٠٠٦يوليه / تموز٢٤، الآراء المعتمدة في ١٤٢١/٢٠٠٥البلاغ رقم   )٢٠(
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٥، الآراء المعتمدة في ١٤١٦/٢٠٠٥البلاغ رقم   )٢١(
 .انظر أعلاه  )٢٢(
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ن يُكلـل هـذا     لأفليس هناك فرصة    ،   للاحتجاز الإلزامي  لدولة الطرف أيّدت صحة نظام ا   
  . بتاتالنجاحالطلب با

  الملاحظات الإضافية المقدمة من صاحبة البلاغ والدولة الطرف    
قدمه أمـين    نسخة من تقرير     ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران ١٨البلاغ في   ة  صاحبعرضت    -٦

 ٢٨نـسية بتـاريخ     الهجـرة والج  شـؤون   إلى وزير    الهجرةوالبلاغ  ة  صاحبمظالم عرضت   
سعت  وثائق أخرى، مما يدل على أن الدولة الطرف       تقديمها  ، فضلا عن    ٢٠٠٨مارس  /آذار

لأي انتهاك  البلاغ  ل عدم تعريض صاحبة     تكفدبلوماسية من الصين    للحصول على ضمانات    
إلى أن طلب  ذاتهكما أشار التقرير . إلى الصينهي عادت  ن  بموجب العهد إ  لحقوقها المكفولة   

 من  ٤١٧المادة  مراجعة بموجب    القابلة لل  وزير سلطته التقديرية غير   يمارس ال  البلاغ أن    صاحبة
الطلب الذي  نتائج  يتوقف على   قد   لياستراأ للسماح لها بالبقاء في      ١٩٥٨قانون الهجرة لعام    

ولم يسبق أن كُشِف لـصاحبة  . ت دبلوماسية من الصينلحصول على ضماناستراليا لقدمته أ 
وتطلـب  . دبلوماسية من الصين  للحصول عل ضمانات    أن الدولة الطرف سعت     البلاغ عن   

مانات سـتخدام المقتـرح للـض      ضد الا  الدولة الطرف " تنبه"البلاغ إلى اللجنة أن     صاحبة  
  .الدبلوماسية في هذه القضية

على الملاحظات الإضافية   دت الدولة الطرف    ، ر ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣وفي    ١-٧
لبيانـات  ن ا وأأخطاء  يتضمن  بأن تقرير أمين المظالم     وتعترف الدولة الطرف    . لصاحبة البلاغ 
فيما يتعلق  ء  ، سوا من الصين غير صحيحة   ضمانات  كومة تسعى للحصول على     القائلة إن الح  

لإبعـاد  خطط  ة  ليس لديها أي  ه  الدولة الطرف أن  وتؤكد  . بالتعذيبم  بفرض عقوبة الإعدام أ   
 ـ   للحصول على ضمانات    سع  تلم  ا  ستراليا، وأنه صاحبة البلاغ من أ     صوصها،من الـصين بخ

ترق إلى مـستوى    في مرحلة مبكرة للغاية ولم      جرت  في تقرير أمين المظالم     بيّنة  الإجراءات الم ف
وتؤكد الدولة الطرف أن    .  هذه المرحلة  ضمانات في لحصول على   بالسعي ل كومة  ار من الح  قر

شؤون وزارة  معروض على   الوزاري  ا طلب معلق بشأن التدخل      البلاغ لا يزال لديه   صاحبة  
ة صاحبولا تزال   . بت فيه بعد نهائيا لأن القضية معقدة      لم يُ  هذا الطلب أن  ، و لجنسيةالهجرة وا 

  .المجتمعيتجاز رهن الاحالبلاغ 
إلى اللجنـة  المتعلقة بهذه القـضية  جميع المعلومات وتؤكد الدولة الطرف أنها قدمت      ٢-٧
 زُوِّدت صاحبة البلاغ بملخص التهم التي يُحتمل أن         وقد. )٢٣(صاحبة البلاغ على حد سواء    و

يا قـضا  إعادة النظر في  محكمة  على  قضيتها  عُرِضت  عادت إلى الصين عندما     تُوجه إليها إذا    
ها الفروع ذات الصلة الـتي      كمة، بما في  هذه المح كما حصلت على نسخة من قرار       ،اللاجئين

__________ 

 ٢٩، الآراء المعتمـدة في      ٣٠/١٩٧٨، البلاغ رقـم     ر ضد أوروغواي  بلايَقضية  تشير الدولة الطرف إلى       )٢٣(
 .١٩٨٢مارس /آذار
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ا وضعكما أن صاحبة البلاغ أصبحت لاحقا م      . التي يُحتمل أن تُوجه إليها    تهامات  ناول الا تت
  .حصلت عليها بكاملها قدولمظالم، وتقارير لأمين اتحقيقات لأربعة 

فـإن  الصين،   سعت للحصول على ضمانات من       تى لو  ح اأنهوتؤكد الدولة الطرف      ٣-٧
 ـ حـول هـذه   المفاوضات  من غير اللائق وليس من عادتها في إطار استمرار           ضمانات أن  ال

تتسم هذه المفاوضات الدبلوماسية    ا، لأن   عن إجراء هذه المفاوضات للطرف المعني به      كشف  ت
لشخص المـراد   لتكشف   س بالقول إنها الدولة الطرف   لكن تدفع   و .سريةالة و يساسبطابع الح 

تخذ إجراءات لتقييم جـدوى  تمن حقها أن ، وإن لمفاوضاتذه ا عن النتيجة النهائية له  بعادهإ
المجازفـة بانتـهاك    إلى الصين من دون     إمكانية إبعادها   تقييم  يشمل  ، بما   بعاد صاحبة البلاغ  إ

 جارية علـى قـدم      هذه التقييمات ولا تزال   . صاحبة البلاغ قسرا  إعادة  التزاماتها بمبدأ عدم    
  .ييماتهذه التقإجراء  في سياق  تجهلها صاحبة البلاغمعلوماترد أية ، ولكن لم توساق

 جائز في   ضماناتوتؤكد الدولة الطرف أن خيار اللجوء إلى السعي للحصول على             ٤-٧
أخرى  إلى دولة    اشخصألغت عقوبة الإعدام أن تبعد      دولة  هذه الحالة، إذ ليس محظورا على       

الـسعي  و. د خطر فعلي لتطبيقهـا عليـه       بالمبعَ يُحدِقإن لم   عقوبة  ت تعمل بهذه ال   ما انفك 
في حالات  من الممارسات الدولية الشائعة والضرورية      يُعَدُّ  ضمانات دبلوماسية   للحصول على   

وتشير .  على المبعد  عقوبة الإعدام احتمالاً أن تُفرَض    أن ثمة   الدولة  الإقصاء أو الإبعاد إن رأت      
عدام عقوبة الإ لإمكانية فرض    كان هناك خطر حقيقي      نإالقائل إنه   بدأ  الم إلى   فلطرالدولة ا 

 التي طلبت تسليمه    لحكومةتقدم ا ما لم   "الشخص  لا تستطيع إبعاد    دولة  فإن ال في حالة معينة،    
ينطبق على عمليات   ذاته  الدولة الطرف أن المبدأ     وترى   .)٢٤("إعدامه قانونا بعدم    ملزِماضمانا  
بالقول إنه يتعين تقديم    الدولة الطرف   وتدفع   .)٢٥(لجنةسوابق القضائية ل  شير إلى ال  ت و ،الإبعاد

عادة مسؤولية تتحمل لحكومة أو السلطة القضائية التي الضمان الملزم قانونا من الجهاز التابع ل
تواجـه  ن  لأالدولة الطرف أن هناك خطرا حقيقيا       ولا ترى   .  أو إنفاذ الضمان   جراءتنفيذ الإ 
 ـبلور  إذا كان ينبغي أن ت    ولكن  . إلى الصين ت  عادن هي    البلاغ عقوبة الإعدام إ    ةصاحب ا رأي

تكفل للحصول على ضمانات ستسعى الحكومة فإن  فرض عليها،   ستُ عقوبة الإعدام مفاده أن   
  .لى الصينإذا ما أبعدتها إعقوبة عدم تعريضها لهذه ال

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

   المقبوليةالنظر في    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  -٨

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب              ٩٣وفقاً للمادة   
  البلاغ غير  ةن ادعاءات صاحب  أحجة الدولة الطرف    اللجنة  لا تقبل   و .البروتوكول الاختياري 

__________ 

)٢٤(  Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary (2nd ed, 2005), 150.  
 .١٩٩٧نوفمبر /ين الثاني تشر٤، الآراء المعتمدة في ٧٠٦/١٩٩٦، البلاغ رقم جي تي ضد أسترالياقضية   )٢٥(
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ن بـشأ  جهودا معقولة لإثبات ادعاءاتهـا       ت بذل الأخيرة، لأن   امقبولة على أساس عدم إثباته    
 الـبلاغ   ةادعاءات صـاحب  ترى اللجنة أيضا أن جميع      و. عهد لأغراض المقبولية  الانتهاكات  

لعدم إثارة أية   نظرا  أنه    من حيث الاختصاص الموضوعي، كما ترى      متوافقة مع أحكام العهد   
مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢ فإن الفقرة لق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،      فيما يتع مسألة  

  . الموضوعيةهابالاستناد إلى أسسالبروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذه القضية 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وردتها من الطرفين، وفقاً لأحكام الفقرة 
بموجب العهـد فيمـا     طلق أي ادعاء تحديدا      البلاغ لا ت   ةصاحبوتلاحظ اللجنة أن      ٢-٩
 المنسوبة   المزعومة علومات محدودة عن التهم   بمسوى  بعدم تزويدها   قرار الدولة الطرف    ص  يخ

 إلى الدولـة    الـسلطات الـصينية    التي قدمتها    لمعلوماتا" مضمون"يشمل حصرا   ، بما   إليها
ضمانات ا طلبت   نهالقائل إ أيضا أن الدولة الطرف رفضت الادعاء       اللجنة  لاحظ  وت. الطرف

لا تعتـزم   لهذا السبب،   و. لم ترد صاحبة البلاغ على هذا الرفض      في هذه الحالة، و    دبلوماسية
 .النظر في هذه المسائل اللجنة

 ١لفقرة   بالاستناد إلى ا    تعسفا تقلالبلاغ اعتُ القائل إن صاحبة    دعاء  الابا يتعلق   وفيم  ٣-٩
ة إلى سـوابقها    اللجنشير  ، ت المجتمعيووضعها قيد الاحتجاز    طلاق سراحها   إ قبل   ٩المادة  من  

   إلى  يجب ألا يـستمر   فإن الاحتجاز   ،  ضفاء طابع التعسف  لإ اًتفادي ،القضائية التي تقضي بأنه   
 الحالة وفي   .)٢٦(لاحتجازأن تقدم مبرراً مناسباً ل     لدولة الطرف لخلالها  ترة التي يمكن    بعد الف ما  

قـد   مواطنة وغير قانونية، غيرصفتها  ب،   البلاغ الإلزامي لصاحبة حتجاز  الاموضع النظر، فإن    
أن الدولـة  ومـع  . المجتمعـي الاحتجاز فرِج عنها ووُضِعت قيد    حتى أُ لأربع سنوات   استمر  

 الدولة الطرف لم    لاحظ اللجنة أن  غ، ت  البلا ة عامة لتبرير احتجاز صاحب    اسبابالطرف قدمت أ  
. ةاستمرار احتجازها لهذه الفترة الطويل    بشأن قضية صاحبة البلاغ تحديدا لتبرير        اأسبابتقدم  

 ذاتهالتحقيق الغاية  تدخلاً أنه ما من وسائل أقل     وجه الخصوص ولم تثبت الدولة الطرف على      
خلاء سبيل صاحبة البلاغ    ترحب بإ ومع أن اللجنة    .  البلاغ ةصاحبالخاصة ل الظروف  في ضوء   

لم يتسن التوصل هذا الحل  نأتلاحظ فإنها ، المجتمعيووضعها رهن الاحتجاز في نهاية المطاف 
الاحتجاز قيد الحراسـة  في  أربع سنواتإليه إلا بعد أن كانت صاحبة البلاغ قد قضت فعلا          

 البلاغ لمدة تزيد على أربـع       ةأن احتجاز صاحب  إلى  اللجنة  تخلص   الأسباب،ولهذه  . المشددة
 ١للفقـرة   بمفهـوم تعـسفي   هو احتجاز دون أي فرصة لمراجعة قضائية موضوعية سنوات

  .٩المادة  من

__________ 

 .انظر أعلاه، سي ضد أستراليا، قضية أي ضد أسترالياقضية   )٢٦(
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يـثير  ما  فإن   البلاغ،   ةترحيل صاحب  بشأن احتمال    المطالبات المتبقية أما فيما يخص      ٤-٩
 سـيوجد أسـبابا   الصين الشعبية  إلى جمهوريةهاان ترحيلة هو ما إذا كالهذه الحالنقاش في 

 الإضرار بها فعلا على نحو يتعذرطر  عرضها لخ ست لاعتقاد بأن الدولة الطرف   تدعو إلى ا  وجيهة  
 ـ  ٧أو المادة   / و ٦المادة   التي تُقرأ بالاقتران مع      ٢لمادة  وهو انتهاك ل  ،  )٢٧(إصلاحه . د من العه

، أن   بنفسها عقوبة الإعدام تلغي  دولة طرف   من شأن أي    إلى أن   هذا الصدد   وتشير اللجنة في    
إلى بلـد  ا شخـص أبعدت ي ، إن ه ٦المادة   من   ١الفقرة  نتهك حق الفرد في الحياة بموجب       ت

في هذه الحالة هو ما إذا كانـت هنـاك           والسؤال المطروح    .)٢٨(معقوبة الإعدا يتعرض فيه ل  
 البلاغ إلى   ةترحيل صاحب يؤدي  ن  لأحقيقي  ر   للاعتقاد بأن هناك خط     تدعو أسباب جوهرية 

وتـشير   .إصـلاحه ة الإضرار بها فعلا على نحو يتعذر        روأي خط هذه العقوبة عليها،    فرض  
بعـد  ما  حكم الإعدام على شخص      فرضأيضا إلى سوابقها القضائية التي تقضي بأن        اللجنة  

 ٧لمادة  هك ا عدم بما ينت  يُأنه س من  لخوف  لشعور با جائر ل على نحو    مجحفة يعني تعريضه  محاكمة  
  .)٢٩(دمن العه

، ولكن الـسلطات    على ما يبدو لم تُتهم بعد      البلاغ   ةصاحبفإن  لوقائع،  بالنسبة ل و  ٥-٩
الدولة الطرف بـأن   سلموت. القبض عليهابإلقاء على الأقل  ةواحدة أصدرت مذكرة الصيني
يُعاقب عليهـا   هي تهم   مة الفساد،   التي يُحتمل أن توجّه إلى صاحبة البلاغ، بما فيها ته         التهم  
إن مـن غـير     ليست إلزامية و  دفع بالقول إنها    جمهورية الصين الشعبية، ولكنها ت     عدام في بالإ

ذا مـا وُجِّهـت إليهـا التـهم     إ هذه الجرائمأن تثبت إدانة صاحبة البلاغ بارتكاب المؤكد 
بشأن ة لها السلطات الصينيمفاتحة احتمال في الطرف رأيها  الدولةولا تبدي ). ٣-٤ الفقرة(

عودتها  في حالتهم إليها توجيه ن لم تعتزم السلطات  البلاغ إةتوقيف صاحببمذكرة استصدار 
ا مـن   موضع يمكنه ا لا هي ولا الدولة الطرف في        بأنهأن اللجنة   تقر  و. ةإلى ولايتها القضائي  

ذا عليها إ فرض عقوبة غير إلزامية     تقييم احتمال   عدم تجريمها، أو من      صاحبة البلاغ أو     تجريم
بعد إلا نهائيا الخطورة المحدقة بحياة صاحبة البلاغ لا يمكن تحديدها  أن، فإنها تلاحظ ما أُدينت

في الحيـاة    صاحبة الـبلاغ     قلحماية  لحالدولة الطرف   ن بوقت طويل على توفير ا     فوات الأوا 
  .د من العه٦بموجب المادة 

__________ 

: راف في العهد  طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأط       ] ٨٠[ ٣١التعليق العام رقم      )٢٧(
26/05/2004. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) .١٢لفقرة ا يرد في اوفقا لم). ٣١العام رقم  لتعليقا ،

 الذي يشترط على الدول الأطراف أن تحترم وتكفل حقوق العهد           ٢الالتزام الوارد في المادة     فإن  "
لجميع الأفراد المتواجدين في إقليمها وجميع الأفراد الخاضعين لسيطرتها ينطوي على قطع التزام بعدم         

ندما توجد أسـباب    تسليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شخص بأية طريقة أخرى من إقليمها ع              
وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصلاحه، على نحو ما يرد في                

 من العهد، سواء في البلد المتوخى نقله إليه أو في أي بلد قد يـتم نقلـه إليـه في                     ٧ و ٦المادتين  
  ."لاحق  وقت

 .المذكورة أعلاه،  ضد كندادجادج رودجرقضية   )٢٨(
 .٢٠٠٦ يوليه/تموز ٢٤ في مدةالمعت الآراء ،١٤٢١/٢٠٠٥، البلاغ رقم اغا ضد الفلبينيرانلاة قضي  )٢٩(
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م كِدين وحُة البلاغ أُزوج صاحبن أالطرف لا تطعن في  الدولةتلاحظ اللجنة أن و  ٦-٩
 ةتوقيـف صـاحب  بالسلطات الصينية  المذكرة الصادرة عن عدام بتهمة الفساد، وأنبالإ عليه

، رفـضت   ٢٠٠٤ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٤وفي  .  ذاتها فالظروبتورطها في ظل    البلاغ تتعلق   
إلى  الموجهـة    التهمالادعاء القائل إن    اللاجئين  قضايا  نفسها المختصة بإعادة النظر في      كمة  المح

. صاحبة البلاغ مفتعلة، مع أنها لم تتوصل إلى أية نتيجة بشأن إدانة صاحبة البلاغ أو تبرئتها               
" سوف"البلاغ  ةأن صاحب لدولة الطرفما من داع لإثبات اقتراح اأنه مجددا للجنة وتؤكد ا

قوبـة  لأن تُفرض عليها ع   " يقيق ح خطر"ولكن هناك    )٢-٤الفقرة  (الإعدام  حكم عليها ب  يُ
أن إثبات وجـود    الذي يفيد على ما يبدو ب      فالدولة الطر ولا تقبل اللجنة افتراض     . الإعدام

كمـا  . ة يتعين أن يقترن بالحكم عليه بالإعـدام       في الحيا الفرد  لانتهاك حق   " خطر حقيقي "
لإجـراءات  كانت غير مكتملـة، ل  ، وإناالأحكام المتاحة له من مراجعة ،هأناللجنة  لاحظت
جج القائلـة  لحه جرى الاستماع لأنلم يتبين القضية تعلقة بفهم الهجرة المإجراءات  ولقضائية  ا

عرضها لخطـر   أن ي البلاغ إلى جمهورية الصين الشعبية في الصين        إن من شأن ترحيل صاحبة      
  .د من العه٦لمادة انتهاك لاحقيقي 

معرضـة  نها  البلاغ أةالطرف لا تطعن في ادعاءات صاحب الدولةتلاحظ اللجنة أن و  ٧-٩
الشعبية، بل أن الدولة تـدفع      الصين  جمهورية  إلى  مجحفة بحقها إذا ما أُعيدت      طر محاكمة   لخ

). ٥-٤ة  الفقر (١٤انتهاكات المادة   تشمل  التزاماتها بعدم الإعادة القسرية لا      بالقول فقط إن    
 ـ صاحبة البلاغ المتعلقة بتعريـضها    الواجب لحجة   ولكن اللجنة ملزمة بإيلاء الاهتمام       ذه  له

" قبـول الرشـاوى   "بتهمة   لى ما يبدو  م ع عدازوجها قد حُكِم عليه بالإ     لكون، و خاطرةالم
جرائم أن ثمة مذكرة صدرت بإلقاء القبض على صاحبة البلاغ لارتكابها           بو ،)٨-٢الفقرة  (

لذين ستشعر بهما صاحبة  اللأسىاللجنة أيضا القلق واوتدرك ). ٦-٢ و٢-٢تان الفقر(مماثلة  
مع أن  الأسباب المذكورة أعلاه، و   وبناء على جميع    .  جراء تعريضها لهذه الخطورة    البلاغ من 

وقـت الـراهن إبعـاد      في ال  ا لا تعتزم  أنه) ١-٧الفقرة  (ف  تأكيد الدولة الطر  اللجنة تسلّم ب  
جمهورية الصين الشعبية، مـن     إعادتها قسرا إلى    أن   ترىفإنها  من أستراليا،   صاحبة البلاغ   

عقوبة الإعدام،   ألغتاطرف انتهاكا من أستراليا، بوصفها دولةستشكل ية، ضمانات كاف دون
  .د من العه٧ و٦ دتينبموجب الما المكفولة البلاغصاحبة قوق لح
 فيما يخـص    ٩لمادة   من ا  ١ انتهاك للفقرة    ه قد حدث  أن، إذ خلصت إلى      اللجنة إنو  ٨-٩

الدولـة  أبعـدت   حال  في   ٧ و ٦انتهاكات للمادتين   ه ستحدث    وأن البلاغ،ة  احتجاز صاحب 
 دون الحصول علـى ضـمانات     الشعبية من   إلى جمهورية الصين    قسرا  البلاغ  رف صاحبة   الط
 انتـهاك  ترقى إلى مستوى     ذاتهاالوقائع  ت  ضرورة لمعالجة ما إذا كان     ترى أنه لا     هيف ة،كافي

 .د من العه١٤أو المادة ، ٩ المادة  من٤، أو الفقرة ٦لمادة  من ا٢الفقرة 

  من البروتوكول٥المادة  من ٤الفقرة بموجب ، إذ تتصرف حقوق الإنسان نةلجإن و  -١٠

أن الوقائع التي   فهي ترى   الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         
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الـبلاغ  إبعاد صاحبة   وأن   ،٩المادة   من   ١للفقرة  ستراليا  أتوصلت إليها تكشف عن انتهاك      
ة من شأنه أن يشكل     كافي دون الحصول على ضمانات   الشعبية من   ين  إلى جمهورية الص  قسرا  

  .يةالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس  من العهد٧ و٦انتهاكا للمادتين 
البلاغ الحق لصاحبة اللجنة إلى أن  تخلص من العهد، ٢من المادة ) أ(٣وعملا بالفقرة   -١١

جمهوريـة الـصين    الإبعاد إلى   ماية من   الح يؤمن لها    مناسب سبيل انتصاف    في الحصول على  
عن فتـرة الاحتجـاز     على نحو وافٍ    ها  عن تعويض  الشعبية من دون ضمانات كافية، فضلاً     

  .الطويلة التي قضتها
أصبحت دولة طرفا   إذ   ،طرفالدولة   ال في اعتبارها أن  ذ تضع اللجنة    إن اللجنة، وإ  و  -١٢
للعهد  ذا كان هناك انتهاكلبت فيما إ ل، باختصاص اللجنة قد أقرتالبروتوكول الاختياريفي 

جميـع الأفـراد    تمتع  بأن تكفل     من العهد  ٢عملا بأحكام المادة    أن الدولة تعهدت    أم لا، و  
 ر سـبيل  فتـو أن  العهد و  الحقوق المعترف بها في   بوالخاضعين لولايتها    قليمهاإ في   تواجدينالم

تود أن تتلقى من الدولـة      فإنها  ،   ما انتهاكوقوع  في حال ثبوت    ل وقابل للإنفاذ     فعا انتصاف
  إلى لـب كما يُط . امعلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آرائه      يوما ١٨٠ن  غضو  في الطرف
  .هاشر آراءأن تناللجنة 

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
 كجـزء مـن تقريـر اللجنـة الـسنوي إلى          وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      

  .]العامة الجمعية

        
  


